دور لجنة الخارجية و الأمن في الكنيست

ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدات الشأن الإسرائيلي
هذه الورقة عبارة عن لقاء مع ثلاثة من  المختصين في الأمن القومي في إسرائيل مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حول دور لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
اللقاء الأول مع  الدكتور (يودا بن مئير) عضو وباحث في معهد الأمن القومي للأبحاث, وشغل في الماضي منصب نائب وزير الخارجية و كان عضو لجنة الخارجية و الأمن سابقاً في الكنيست الثامنة و التاسعة والعاشرة

ما مدى فاعلية  اللجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست  في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الأمن القومي ؟ 

بشكل أساسي ليس لها دور فعال في اخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي, ومن يتخذ القرار هي الحكومة التي تعتبر الذراع التنفيذي لدولة إسرائيل. فلجنة الخارجية والأمن هي جزء من السلطة القضائية في البرلمان الإسرائيلي, ودورها مراقبة ومتابعة الحكومة. 

ولذالك عادة ما لا تتدخل لجنة الخارجية والأمن في اتخاذ القرارات من الأساس, إلا انه في السنوات الأخيرة اتبع نهج مبارك, وهو إعلام رئيس اللجنة بالقرارات التي ستتخذ سواء بقضايا عسكرية, أو باتخاذ قرارات تتعلق بتنفيذ عمليات عسكرية. 

كل ذلك يعني أن دور لجنة الخارجية و الأمني يأتي وبشكل أساسي يقع بعد أخذ القرار.

لكن هل هي شريك مع المنظومة الأمنية في إسرائيل بتنفيذ القرارات أو أخذها ؟ 

اعتقد أن دور لجنة الخارجية و الأمن هو للمدى البعيد, وعلى سبيل المثال يكون دورها في دراسة الأمور بشتى أبعادها 

وعلى فكرة في الوقت الذي كنت عضواً فيها, كانت تقوم بدراسة الأمور بعد أن تتخذ الحكومة القرار.
واستطيع أن أقول أن أعضاء لجنة الخارجية و الأمن أكثر إطلاعاً وتدخلاً - ما عدا وزير الدفاع و رئيس الحكومة - في أمور الجيش من وزراء الحكومة؛  فوزراء الحكومة مكلفين بمتابعة الوزارات التي يشرفون عليها, وهي شغلهم الشاغل, وليس لديهم وقت لتعمق في الشؤون العسكرية. أما أعضاء لجنة الخارجية و الأمن فهم يمضون ساعات عديدة في ما يتعلق بالمجال الأمني, وهم على إطلاع جيد بما يجري في الجيش, 

فلجنة الخارجية و الأمن تدرس بناء القوة و فهم ما الذي يجري في الجيش, وأيضاً ما يجري من تطورات في الجيش. 
أنت ذكرت التغيرات التي طرأت على دور لجنة الخارجية و الأمن في السنوات الأخيرة إلى ماذا ترجع تلك التغيرات ؟

بداية هذا التغير كانت في عام 1977م حين تولى "موشي ارنس" رئاسة لجنة الخارجية والأمن والذي تولى بعهدها منصب وزير الدفاع  مرتين أو ثلاث فـ "أرنس" كرجل عالم, وعضو هيئة أركان سابق  كان صاحب فكرة اللجان الفرعية, والتي لم تكن معروفة في لجنة الخارجية و الأمن في السابق. فقد انشأ لجنة فرعية صغيرة كان فيها أربع أعضاء, وكان دورها يتعلق بالمواضيع الإستخبارية, و الشأن الأمني الإستخباري. وفي يومنا هذا و وفق قانون الشاباك هنالك ما ينص في القانون على دور هذه اللجنة, والتي تتناول كل القضايا و الأمور الحساسة المتعلقة بالشاباك 

و أيضا انشأ "ارنس" لجان تتناول أمور بناء القوة العسكرية الإسرائيلية. 

وهذا التغير استمر و تواصل في عهد "دان ميريدور" حين تولى منصب رئيس لجنة الخارجية و الأمن,   وكان ذالك في العقد الثامن من القرن الماضي, وحينها تناول مواضيع لم تطرح من قبل في لجنة الخارجية و الأمن؛ مثل موضوع النظريات الأمنية الإسرائيلية, ومناهجها.  وبعدها أصبح "دان ميريدور" رئيس للجنة فرعية معنية بالمناهج الأمنية في إسرائيل والنظرية الأمنية, وكنت أنا عضوا فيها. 

وكان أول تقرير قدمه حين كنت رئيساً للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن, وحينها أثار التقرير الذي قدمه ضجة واسعة, وكان يحمل تغيرات جوهرية و استقبلوه في الجيش بتحفظ في, ولكن بعدها مع مرور الوقت تقبل الجيش وجود دور لهذه اللجنة, وعملية التغير مستمرة من عام 1977 م إلى يومنا هذا. 

كيف يمكن المحافظة على التوازن في داخل اللجنة التي تتكون من سياسيين بينما دور اللجنة تناول المواضيع الأمنية ؟ 

يجب أن نحافظ على هذا التوازن خصوصاً في الوضع الخاص التي تعيشه دولة إسرائيل. 

فأولاً أعضاء الكنيست هم سياسيون ومنتخبون من قبل الشعب, ومن المفروض أنهم ممثلين لشعب وهم أيضا يمثلون السيادة. 

ومن ناحية أخرى  يجب أن نكون حذرين خصوصاً في وضع دولة كإسرائيل أن يتم تحويل الجيش لإطار سياسي من قبل لجنة الخارجية و الأمن, ومثالاً جيداً على ذلك حين كان (يوفال شتاينتس) قبل خمسة أو ست أعوام رئيساً للجنة الخارجية و الأمن { الآن هو وزير المالية } كان هنالك نقاش محتدم عن العلاقة بين المستوى السياسي و المستوى العسكري, وأنا دُعيت لحضور هذا النقاش, وحضر هذا النقاش رئيس الكنيست في ذلك الوقت (روبي رفلين) 

وحينها طرح احد الأشخاص فكرة لماذا لا يكون دور للجنة الخارجية و الأمن في تعين أي ضابط من رتبة نجمة فما فوق, أو حتى تبدي مجرد رأي كما هو متبع في الكونغرس الأمريكي, وحينها رد (روبي رفلين) على هذه الفكرة قائلاً: "إذا أردتم أن يقرر مركز حزب الليكود تعيينات الجنرالات في الجيش  فعليكم أن تهربوا من فكرة كهذه كهروبكم من النار". 

ويجب أن نكون حذرين من تدخل لجنة الخارجية و الأمن في الشؤون العسكرية, فلا يجب أن تتداول التعيينات في صفوف الجيش, ولا حتى في الموافق على عمليات ينفذها الجيش. ولكن عضو لجنة الخارجية والأمن هو ممثل لشعب؛ ولذلك يجب أن يراقب ماذا يجري داخل صفوف الجيش. 

فلجنة الخارجية والأمن ليست لديها صلاحيات قانونية تتعلق بالقرارات العسكرية, ولكن أعضاء هذه اللجنة أصحاب خلفيات أمنية عسكرية سابقة .
اللقاء الثاني جرى مع  الجنرال في الإحتياط( يعكوف امدرور)
هل ستعلم أو تناقش لجنة الخارجية و الأمن أو اللجان المنبثقة عنها  خطوة عسكرية قد تقرره إسرائيل ضد دولة ما ؟ { المقصود هنا إيران } 

من وجهة نظر الجيش أو العسكريين بشكل عام, و رجال الاستخبارات خصوصاً هنالك فرق شاسع بين اللجنة نفسها, وبين اللجان المنبثقة عنها. 

فهم ينظرون للجنة نفسها كمكان يخرج منه الأسرار, وأنا لا أقول مكان يتسرب منه الأسرار بل تتدفق منه! فهم لا يحافظون على سرية أي موضوع, وأحياناً يصل الوضع لحالة مزرية فيها يكون التسريب غير دقيق. 

فأنا اذكر حين كنت قائد لواء الأبحاث في الاستخبارات العسكرية (أمان), ودخلت على اللجنة  طلبتُ من الأعضاء إذا أرادوا تسريب ما أقوله أن يسربوه بدقة؛ لأنه في المرة الماضية أدى عدم الدقة لفهم خاطئ! 

وعلى الرغم من ذلك لا اذكر انه حدث في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية و الأمن لا اذكر حالة أو حالتين لتسريب المعلومات, فلا يوجد أسرار, والأمور كلها توضع على الطاولة, وأعضاء الكنيست لديهم حق السؤال و الحصول على الجواب.  ولا يوجد ما يلزم قانونياً أن يعلم أعضاء اللجنة بهجوم على إيران,  وأنا لا اعلم أنهم سيقومون بهذا الهجوم أو لا. 

ولكن كل المعلومات المترتبة على قرار كهذا ستكون لدى أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن. 
المذيع ما هو مدى تأثير لجنة الخارجية والأمن واللجان الفرعية لها على القرار الأمني في إسرائيل أو هل وزن اللجنة يتجسد في من يترأسها ومن هم أعضائها ؟ 

بالطريقة التي تعمل بها دولة إسرائيل لا يوجد للجنة الخارجية والأمن صلاحية في وضع سياسة لدولة إسرائيل, ما عدا موضوع واحد وهو قرار خوض حرب. 

و دورها يتخلص في تمريرها للميزانية أو عدمه بالاشتراك مع الجنة الاقتصادية. فهنا لها وزن ثقيل ولكن  بمجرد تمريرها للميزانية يصبح دورها مجرد الإشراف والمراقبة وليس اخذ القرارات. 

ولو أراد رئيس اللجنة وأعضائها أن يعطوا لأنفسهم صلاحيات أخلاقية وعامة, و يستغلون القوة التي يمتلكونها من اجل التأثير على القرار فسيصبح لهم تأثير. 

فأنا اذكر أثناء حرب لبنان الثانية  في عام 2006 م طُلب مني أن أكون مستشاراً للجنة, وحينها شعرت اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن أنه لا توجد قوات كافية في هضبة الجولان, وهذا اثر على حالة استعدادات الجيش في الجولان, وهنا رأى رئيس اللجنة ليس لديه أي خلفية قانونية تسانده, ولكن فيما لو أراد رئيس اللجنة أن يصنع لنفسه هيبة, وصلاحيات بحيث ترفع أراء اللجنة لوزير الدفاع فإن وزير الدفاع قد يتصرف وفق الرياح التي تأتي من لجنة الخارجية و الأمن.  
بصفتك شخص شغل في الماضي منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع  فأنت تعرف العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ووزارة الدفاع والجيش, فهل على مدى السنوات الماضية هنالك تطور في العلاقات بين هذه الجهات ؟ 

أنا لا اعتقد انه يوجد سلم بياني لتطور هذه العلاقة بحيث يمكن أن نشير للفرق بين أي سنة والتي تليها, 
ولكن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمن هو الذي يشغل منصب وزير الدفاع, ومن هم الأشخاص الذين يشكلون لجنة الخارجية والأمن. 

فوزير الدفاع (إتسحاك موردخاي) الذي عملت معه سكرتير عسكري كان يعطي اهتماماً كبيراً بالسلطة  التشريعية, ولذلك في عهده لم يقدم طلب أو سؤال من لجنة الخارجية والأمن إلا أجاب عليه, وكان حريصاً على ذلك اشد الحرص. 

و إذا نظرنا لهذه العلاقة دون مقارنة بوزراء دفع آخرون { يقصد وزراء الدفاع في تعاملهم مع اللجنة } 

فبشكل أساسي نجد انه هنالك تأيد شعبي واسع النطاق لتدخل السلطة التشريعية في الأمور الأمنية على النقيض من بداية قيام دولة إسرائيل, فحينها العديد من أسرار الدولة تم إخفاؤها عن السلطة التشريعية, وهذه العلاقة تغيرت, ويوجد أهمية للمحافظة على السرية, وعدم التسريب للمعلومات من اللجان الفرعية للجنة الخارجية والأمن. 

فطالما لا يوجد تسريب للمعلومات والأسرار, فإن الجيش يشعر بوجوب إطلاع اللجان الفرعية على كل شاردة وواردة. فقادة الجيش يجدون أريحية في إطلاع السياسيين على الأمور العسكرية, حتى لا يشعروا أنهم وحدهم فرادى في الميدان؛ فالعسكريين يشعرون بالاطمئنان والراحة حين يقف الشعب خلفهم عن طريق رجال السياسة. 

ولكن الأمور  العسكرية و الأمنية يتم تداولها في اللجان الفرعية؛ حتى لا تتسرب المعلومات و الأسرار  منها. 
في السنوات الأخيرة نلاحظ أن من يشغل العضوية في لجنة الخارجية والأمن ليسو بالجنرالات ولا رجال أمن’ بل أصبحوا يمثلوا شتى فئات الشعب. فما تأثير هذا الشيء على العلاقة بين اللجنة والنظام الأمني و العسكري ؟

أنا أحاول أن أتذكر أشخاص برزوا في هذا المجال ولم يكونوا أصحاب رتب عالي في صفوف الجيش. 

فـ (دان مريدور) لم يكن ضابط رفيع المستوى, ولا حتى (بني بيغن) فهذين الشخصين أفضل مثل.. فهما كانا يحظيان باحترام كل شخص يتعامل مع لجنة الخارجية والأمن؛ لأنهما سعيا لدراسة كل أمر يطرح في اللجنة بجد ومثابرة. 

و لو لاحظنا أن وزير الدفاع حينما بحث عن شخص يترأس لجنة تداول النهج الأمني في إسرائيل, لم يعين رجل عسكري رفيع, بل عين (دان ميريدور), وهذا يدل على مدى التقدير الذي يحظى به الاثنين ليس بسبب رتبهم  العسكرية الرفيعة, بل بسبب الجهود التي بذلوها في دراسة كل موضوع بعمق كان يطرح في لجنة الخارجية والأمن. 

وهنالك من كان لهم دوراً بارز وكانوا ضباطاً على مستوى رفيع مثل (رحفعام زئيفي). فقد كان يحظى بتقدير واسع, ليس لرتبته العسكرية؛ بل لأنه كان يتناول كل موضوع داخل اللجنة بجدية. 

وعضو الكنيست (رعنان كوهن)... صحيح انه بدرجة دكتور, وليس لديه رتبة عسكرية عالية, ولا ينتمي للوسط العسكري, ولكن بما يتعلق بالتعينات بجيش الاحتياط, و جنود الخدمة النظامية, ورواتبهم المالية مهتم جداً, فهو حظيي بتقدير غير مسبوق لأنه اهتم بالعنصر البشري في الجيش الإسرائيلي. 

إنا ضربت أمثلة على الطرفين العسكريين والغير العسكريين, و الرتبة العسكرية ليس لها تأثير ولكن تنفع في أن يكون لشخص خبرة مسبقة وإطلاع على الأمور. 
المذيع ما هي ابرز الأمور التي ستتداول في لجنة الخارجية والأمن في الدورة الشتوية الحالية ؟

سيتم تداول مواضيع تتعلق باستعدادات الجيش, والأمور التي قد تطرأ عليه, ونشاط الجيش المكثف, و أيضاً الاستعدادات الأمنية؛ لأن اللجنة أيضا معنية بأمر الموساد والشاباك. 

واعتقد أن المواضيع الحساسة مثل الموضوع الإيراني, والموضوع الفلسطيني سيحظيان بمساحة كبيرة من وقت لجنة الخارجية والأمن, وسيكون للموضوعين الإيراني والفلسطيني ثقلاً كبير في تداولات اللجنة.
اللقاء الثالث مع عضو لجنة الخارجية والأمن إتان كابل 

هل هنالك تطور في جانب إدراك دور اللجنة بالنسبة للوضع الأمني في إسرائيل ؟ 

أرى تطوراً كبيراً, وأقول ذلك كوني كنت وزيراً في عهد حكومة أولمرت, وأنا اليوم عضو كنيست و عضو في لجنة الخارجية والأمن, وأيضاً اشغل منصب رئيس أحد اللجان الفرعية,  فهنالك تطور من حيث اهتمام اللجنة بما يجري في النظام الأمني و الجيش في إسرائيل, وخصوصاً الجيش... فالجيش يجد أذانا صاغية لطلباته من قبل لجنة الخارجية والأمن. 

ومن ناحية أخرى هنالك رغبة و جهد حثيث من قبل اللجنة لفهم ماذا يجري من تطورات لأجل الحصول على اكبر كم من المعلومات حتى نعطي كل موضوع من الموضوعات الاهتمام الذي يستحقه. 
ما مدى دور الأشخاص الذين تتكون منهم اللجنة, ومدى تأثيرهم على أعمال اللجنة؟

لا شك أن اللجنة تشكل وفق من يترأسها, وهذا ينطبق على كل لجان الكنيست. ولا شك أن مكانة أعضائها ومدى جديتهم ومشاركتهم وأيضاً تعاملهم مع مختلف القضايا, فهم بهذا يؤثرون على جودة أداء اللجنة. 

ولكن هنالك مشكلة في مدى جدية إدراك الجهات التي تخضع لرقابة اللجنة للملحوظات التي تقدمها اللجنة واللجان الفرعية, وأنا أقول هذا كوني أترأس إحدى أهم اللجان الفرعية وهي لجنة متابعة استعداد الجيش وجاهزيته.  

دور هذه اللجنة هام ومركزي وهذا ليس حسب رأيي فقط, وهنا قدراتك تكون على المحك, فبعد أن تطرح المواضيع الحساسة وتناقشها بعمق, يجب أن ترى ما مدى تجاوب الجيش وثقته. 

و استطيع القول انه هنالك ثقة عالية بين اللجنة والجيش, وهذا يرجع الفضل فيه لرئيس الأركان الحالي (غابي اشكنازي) فهو يرسل ارفع المسئولين العسكريين لنقاشات اللجنة. وهنالك اهتمام بالغ في الاستماع للنقد والمراقبة الموضوعية التي تقوم بها اللجنة. 
كونك شخص مازال يؤدي خدمة الاحتياط و عضو في اللجنة ما مدى جدية التعامل مع اللجنة من قبل الجهات العسكرية الأمنية ؟ 

إلى حدا بعيد لا شك أن في لجنة الخارجية والأمن والجان الفرعية عنها يعتبروني شخص مطلع, فيحن نأتي لإعطاء محاضرات, فأنا اطلع على أمور بتوازن, حيث اجلس في الاجتماعات وابدي ملاحظاتي حسب طلب من يقومون بطرح المواضيع. 
ما هي المواضيع الساخنة التي ستأخذ الحيز الأكبر من قوت اللجنة في الدورة الشتوية الحالية للكنيست؟

القضايا الساخنة موضوعة على رأس جدول أعمال اللجان, ولا استطيع التفصيل لأنني موقع على وثيقة الحفاظ على السرية. وأنا واثق أن جميع المواضيع تطرح أمام رئيس اللجنة وأعضائها بكل وضوح تام, وأنا واثق أيضاً أن من يحضر للجنة الخارجية والأمن يستفيد من ما يطرحه أعضاء اللجنة. 
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